كان كلامنا المتقدم في الزيادة، ومتى يصدق على المركب بأنه أزيد فيه؟ 
ذكرنا عدة من النقاط..
الأولى: أن الزيادة من العناوين الإضافية، فلا يقال للمركب أنه زائد أو ناقص إلا بلحاظ مركب آخر، يعني هو عنوان نسبي وإضافي، مثل الفوق والتحت، فوقية لابد هناك تحتية.
النقطة الثانية التي ذكرناها: هي أنه لابد أن يكون هناك شيء ننسب إليه، في مقامنا مثلاً هناك مركب يتكون من أجزاء، كالصلاة والحج، وبقية العبادات، وهذا المركب أمر به، يعني هناك أمر بالمركب من قبل الباري جل وعز.
النقطة الثالثة: لابد أن يكون ذلك المركب له وحدة، إما وحدة كما عبر حقيقية، أو وحدة عرفية، أو وحدة اعتبارية خاصة ـ إذا صح التعبيرـ ، اعتبار خاص من لدن الشارع، سميناه اعتبار شرعي باعتبار نسبته إلى الشارع، بناءً على وجود حقائق شرعية، لماذا؟ لأن الماتن يرى أن هذه المركبات لا يصدق عليها الوحدة، لا بلحاظ الحقيقة و لا بلحاظ العرف، هي ليست واحدة، خصوص الحج، تشوفون أجزاء الحج يعني مختلفة اختلافاً كبيراً، فإطلاق الوحدة عليها لابد أن يكون بالاعتبار الخاص.
بعد ذلك دخلنا في النقطة التي نحن الآن سنتحدث عنها، وخلاصتها: أن الزيادة لابد أن تكون بالقصد، بمعنى لابد من توافر الأمور التي ذكرناها آنفاً بالإضافة إلى أن هذا الجزء الزائد نقصد به الزيادة، يعني لا يكفي فيه الاقتران بالمركب فقط، لابد مع الاقتران عملية قصدية، أن نريد، نقصد أن هذا الجزء هو يعني ننسبه، نريد به أن نضمه إلى ذلك المركب، أما الاقتران وحده دون قصد، فلا يخلو مركب من اقترانات متعددة، يعني بطبيعة أي مركب يقترن باقترانات لأن المكلف لا ينفك عن هذه الاقترانات، ولذلك الماتن يعطينا مثالاً، يقول: لاحظ، إذا أراد المصلي أن يصلي، ورفع يده على رأسه، وقصد بوضع يده على رأسه أن يكون هذا جزءاً من الصلاة، تبطل صلاته، نعم، لكن نحن الآن قصدنا تحقق الزيادة، وليس قصدنا في البطلان، البطلان راح يأتينا، كلامنا أنه تصدق الزيادة بوضع اليد على الرأس كجزء من ذلك المركب مع قصدنا أن نضم هذه الجزئية إلى تلك الماهية المركبة، أما لو لم نقصد فلا بأس، بل يقول إن المركب بحد ذاته يقترن باقترانات متعددة، مثل ماذا؟ إسدال اليدين، هو غير واجب طبعاً في الصلاة، مستحب، لكن لو قصدنا أن هذا جزء من الماهية المركبة واجب أيضاً يصير محل إشكال، لو لم نعتبر بهذا القصد لتتحقق به الزيادة يقول الماتن، لصدقت الزيادة على لحظ العين أو غمض العين، لأني أنا لا أخلو إما أن أفتح عيني أو أن أغمض عينيّ، لكن الضابطة في حصول الزيادة يعني أن تكون عملية قصدية، أما إذا تجردت عن القصد فلا يكفي الاقتران المحض والمجرد وحده.
بعد ذلك يشير إلى أمر، وهو هذا الأمر له ربط بما يأتينا من بحث، في بعض الأحايين تكون الزيادة من سنخ المأتي به، يعني ليس شيئاً مغايراً، كما ذكرنا مثلاً وضع اليد على الرأس، شيء مغاير للقيام والقعود والركوع والسجود والأذكار، لكن في بعض الأحايين شيء ماذا؟ من سنخ المأتي به، مثلاً ركوع في الصلاة، سجود في الصلاة، فنزيد ركوعاً أو سجوداً في الصلاة، سوف يأتينا متى يصدق على هذه الزيادة التي أزدناها، إذا كانت من سنخ المركب المأتي به، متى يصدق أنها زيادة، لكن الآن نشير كما نعبر لمامة، يعني إشارة خاطفة ـ إذا صح التعبيرـ  دائماً إذا كان الشيء من سنخ المأتي به في الأعم الأغلب نحن نقول ما فيه زيادة، يعني الشيء كان نحن زيناها جئنا به على أتم وجه في العرف، لأنه من سنخ، الله ماذا يريد منك؟ أن تأتي بركعات وسجدات، زيدت سجدة، أنت قاعد تصلي، شتسوي، هذه السجدة جئت بها لمن؟ لله تعالى، ففي الأعم الأغلب أو بحسب النظرة ـ إذا صح التعبيرـ العرفية لا يقال لهذه زيادة، كيف إذن تصدق الزيادة؟ يقول هذه صدق الزيادة عليها فيه شيء من التوسع، بلحاظ أن تكون لهذه، يعني مجاز ـ إذا صح التعبيرـ إذا كانت من سنخ الشيء صدق الزيادة بضم شيء من سنخ المركب إلى المركب، إطلاق الزيادة على هذا الشيء غير حقيقي، وإنما هو مجازي، ومتى يصح هذا الإطلاق؟ إذا كانت هذه الزيادة لها وجود معتد به، يعني مثلاً لو أطلت في السجود هذا لا يقال له زيادة، أطلت في الركوع، عددت الأذكار، هذا ما يقال له زيادة، لكن مثل السجدة وجود معتد به، مثل الركوع، وجود معتد به، فيصح وإن كان السجود من سنخ سجدات الصلاة، والركوع من سنخ ركوعات الصلاة، يصح إطلاق الزيادة على السجود الذي له وجود معتد به بنظر الناس، حتى المتشرعة يشوفون له وجود يعني على حدة، يصح إطلاق الزيادة كما قلنا توسعاً ومجازاً، وإلا في الحقيقة ما كأن هناك زيادة، راح نحن نجيب متى تصدق زيادة بالدقة، راح يجيئنا بحث، لكن نحن الآن نتكلم مثل ما نقول في الخطوط العريضة والعامة.
وعلى هذا الاعتبار، يعني أن الشيء فيه زيادة، باعتبار له وجود يعتد به، جاءت رواية عن الإمام الباقر أو عن الإمام الصادق عليهما السلام، ماذا تقول الرواية؟ هكذا، تقول
الرواية هكذا: "لاتقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم، فإن السجود زيادة في المكتوبة" أنت لما تقرأ سورة من سور العزائم، ثم تسجد لهذا السجود الواجب، في الحقيقة ما زدت في الصلاة، وإنما أتيت بالتكليف الذي أنت أمرت به في وسط الصلاة، يعني كأنه تداخل تكليف في تكليف آخر، وكل من التكليفين يتحدان في الهيئة وفي الشكل وفي العمل الخارجي، فهذا إطلاق الزيادة عليه في الرواية ماذا نسميه؟ إطلاق مجازي ـ إذا صح التعبيرـ إطلاق توسعي، يعني الأصل يقول إنه ما تصدق هنا الزيادة..
وعندنا رواية ثانية قد يتوهم أنها أيضاً جائية على نسق هذه الرواية، لكن يقول الماتن الظاهر أن نسق الرواية الثانية ما جاء على هذا النسق، شنهو الرواية الثانية؟ رواية علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى عليه السلام، يقول: سألت الإمام عن الرجل يقرأ في الفريضة بسورة النجم، أيركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها؟ قال: يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع، وذلك زيادة في الفريضة، ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة" يعني بسجدة من سور العزائم التي فيها سجدات، يقول هذه الرواية نمرة اثنين ليست على نسق الرواية نمرة واحد، لماذا؟ لأن الرواية يستظهر الماتن أو يستقرب ـ إذا صح التعبيرـ أنه هذه الرواية جائية ليسأل بأنه هل تصح الصلاة مع الاكتفاء بسورة السجدة؟ يعني ليس جاي يتكلم عن ماذا؟ قلنا لو قرأت سورة السجدة بدال، نحن نقرأ الفاتحة وسورة، قرأت إحدى سور العزائم بدل السورة التي تقرأها، هل يكتفى بهذه السورة أم لابد من سورة أخرى غير سور العزائم؟ يعني في الحقيقة السؤال هنا يغاير ما مر علينا في الرواية الأولى، في الرواية الأولى ماذا يقول؟ يقول: إن تلك السجدة التي هي أنت امتثلتها في أثناء الصلاة زيادة، الكلام عن السجدة بحد ذاتها زيادة، وهنا ماذا؟ قرأت السورة فسجدت سجدات الصلاة، يعني ما أضفت، ركعت وأديت تكليفك الحقيقي، لكن هذا التكليف الحقيقي استبدلت مثلاً سورة التوحيد بسورة النجم، هل ههنا الصلاة تصح أم لا تصح؟ الإمام سلام الله عليه أجاب: بأن الصلاة تصح لكن لا تعود تفعل هكذا، يحتمل الماتن كذلك، لكن الظاهر المسألة يعني تحتاج إلى تأمل، احتمال الماتن يعني هو أحد الاحتمالات في المقام، لماذا؟ لأن الإمام ما يمكن يعبر أنه يعني إذا الإنسان صلى بالسورة أين الزيادة هنا، كان يقول لا يجوز، يحرم، لا يقول له زدت في صلاتك، ذلك زيادة، تعبير بالزيادة يعني ما ينطبق على الرواية، كما، أنتم تأملوا في الرواية تشوفون تعبير الماتن أو استنباط الماتن من الرواية يعني فيه تأمل، تأملوا يعني تشوفون أن كلام الإمام واستنباط الماتن من الرواية قد لا ينسجمان بالتأمل، ولعل الرواية الثانية هي جائية على نسق الرواية الأولى، نعم فيها الاحتمال، الذي طرحها الماتن فيها، لكن ماذا يقول هذا علي بن جعفر، وهو فقيه طبعاً، يعني متتبع للأحاديث، يقول له: قرأت سورة النجم، لأن هذا ليس راوية عادي علي بن جعفر، يعني عنده فقاهة جيدة، متتبع للروايات، فعلي بن جعفر لما يقول للإمام عليه السلام، يقول له الآن يعني قرأت، والإمام يقول له، شوف السؤال، أيركع بها أو يسجد؟ يعني السؤال له شقان، يقول له الآن، شوف اشلون، أيركع بها أو يسجد، ماذا استنبطنا، ماذا شفنا؟ شفنا شقين، إن كان يركع بها، يعني خلاص يعني يكتفي بها ويكمل صلاته، هذا الشق الأول، أو يسجد، يعني على طول يهوي للسجود امتثال للسجدة، مباشرة بحيث لا يتعقب، وماذا قال له الإمام عليه السلام؟ ما قال له يركع، ما أجابه على الشقين، أجابه على شق واحد، واضح الفكرة اشلون؟ قال له: يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع، وذلك زيادة، فإجابة الإمام تعين أحد الشقين، وتفصح عن الزيادة في البين، ومع ذلك احتمال الماتن باقي، يعني ما يزول...
...
يعني أنتم تستقربون كلامي أكثر منه، أنا أشوف أنه يعني حتى كلام الماتن فيه شيء من، يعني ما ينتفي مرة واحدة، باقي كاحتمال، لأنه (أو) أيضاً تجيء في الروايات بمعنى الواو، العطف بالواو في اللغة العربية، طبعاً بعيد...
...
نعم تجيء، حتى (أو) تجيء بمعنى الواو، يعني العطف لمجرد التشريك، ليس يعني بمعنى المغايرة، للتشريك، تجيء بمعنى الواو أيضاً تجيء، راجعوا المغني، تشوفونه تجيء، أذكر أنا الذي في ذهني مر علينا أن هذا المعنى موجود، فكلام الماتن محتمل، لكن أنا أستقرب يعني أنه أقول الأقرب هو الفهم الذي أنا طرحته، الذي قدمته أقرب من فهم الماتن، والعلم عند الله تبارك وتعالى، طبعاً الواحد يحتاج يتأمل فيها، كلا الاحتمالين موجود يعني..
على كلٍ...
...
طبعاً زيادة، لما تسجد وتقوم تقرأ، تكمل يعني، كأنك أصلاً زيدت، صار زيادة...
..
هذا الآن العامة كذا، بالعكس ما يقرأون في يوم الجمعة الصباح إلا بسورة السجدة، عندهم الظاهر من المستحبات، وكثير جماعتنا يتوهقون، الذين يروحون يصلون، يعني يقوم هو ماذا؟ يبقى، ما يسجد جماعتنا، أو يومئ للسجود، يعني حتى لا يخرب صلاته، الآن كثير من الناس يومئ للسجود حتى لا تخترب صلاته، ثم يعني ماذا؟ يكمل الصلاة، فيعني تشوف كل الجماعة إلا الذي الواحد الذي من جماعتنا أنه ما يبقى يخرب صلاته يبقى واقفاً، فالمهم يقع يعني إشكال، يكون ننتبه إلى هذا...
طبعاً الماتن (يحفظه الله) شوف شيقول، يقول: إذا كان الإمام يريد أن يجيب لأخيه علي بن جعفر، ويقول له إن هذه الصلاة صحيحة في هذا المورد، ترى ليس دليلاً على أن تصحيح الإمام لهذا المورد لعله تصحيحاً خاصاً، يعني ليس عاماً، يكون ننتبه، لأن الفتاوى على خلاف ذلك، فلعله يقول هنا الإمام عليه السلام صحح لهذا يعني، باعتباره ما يدري عن الحكم الشرعي أجازه في هذا المورد، قال له: يعني صلاتك صحيحة لكن لا تعيد، فيحتمل الماتن ذلك، ونحن نحتمل أنه لا، يعني أن هذا الإمام عليه السلام قال له زيادة...
...
نعم قال له لا تعد...
...
لا، لا تدلل على الصحة، حتى هذا لا تعد لا تدلل على الصحة، يقوم وكذا، يعني يقول له كمل العمل، لكن ليس دليلاً على أن العمل صحيح، ترى هذا يحتاج أيضاً إلى...
...
هذا عاد ليش ما قاله وليش كذا، يحتاج له بحث أخر، نحن كلامنا الآن فقط في مدلول الرواية، الآن فعلاً فتاوى الفقهاء أنه لو الإنسان زيد في صلاته، أصلاً صلاته يعني كذا، يعيد صلاته، فتاوى العلماء على هذا...
....
فتاوى العلماء كلهم على إعادة الصلاة...
..
يسجد ويعيد الصلاة نعم...
تطبيق:
الأول‏: من الظاهر أن الزيادة والنقيصة من العناوين الإضافية، فلا يصدقان إلا بلحاظ جهة متقومة بالحد، ليكون ما زاد عليه، على الحد، زيادة وما نقص عن الحد، نقيصة، فالإنسان ذو الأصابع الأربع أو الست مثلًا، تشوفون بعض الناس عنده أصابع أربعة فقط، يعني هذا الإبهام غير موجود عنده، وبعضهم عنده ستة، يعني اثنين، وبعضهم شفت بعد أصابعه متساوية، المثال الذي يقول لك أصابعك غير متساوية، في بعض كل أصابعه متساوية، على كلٍ...
 لا يكون ناقصاً أو زائداً بالإضافة إلى طبيعة الإنسان لوقوعها بالوجهين، بل بالإضافة إلى خصوص الإنسان الشايع المتعارف، يعني نقول هذا زائدة أصابعة، ليس بالنسبة له هو زائدة، زائدة باعتبار أن أكثر الناس خمسة، وناقصة لأنه أربعة لماذا؟ نفس الشيء، لأن أكثر الناس خمسة، فتصير ناقصة باعتبار الأكثرية..
 وصلاة الثلاث ركعات زائدة بالإضافة إلى صلاة الصبح، وناقصة بالإضافة إلى صلاة العشاء، وتامة بالإضافة إلى صلاة المغرب، كما قلنا.
هذا، وحيث كان الكلام هنا في الزيادة في الامتثال على المأمور به، فمنشأ الإضافة هو الأمر بلحاظ تعلقه بالمركب ذي الأجزاء التي يمكن الامتثال بما زاد عليها أو نقص عنها.

كما أن الظاهر أن انتزاع الزيادة متفرع على وحدة الشي‏ء المزيد فيه، بحيث تكون الزيادة جزءاً منه، لا خارجة عنه، يعني الإنسان لو صلى، ثم بعد الصلاة جاء بشيء خارج عن الصلاة، حتى لو قصد الزيادة بهذا الشيء الخارج، صلاته خلاص تمت، يعني وقع المأتي به على وفق ما أمر به، انتهى هذا، حتى قصدك هذا الجديد باعتباره لم يقترن بشيء سابق هذا لايخل بما أتي به،  فلابد من فرض جهة مصححة لانتزاع الوحدة بينها وبين العمل الذي به الامتثال، كوحدة خارجية منتزعة من اتصال الأجزاء، ماء، نقول هذا ماء واحد باعتبار وجوده في إناء، أو في جرة، درهم واحد، أو وحدة عرفية منتزعة من اجتماع أجزاء بوجه خاص، كوحدة الدار والبستان والبدر....
البذرة عاد هذه هل هي وحدة، نقول وحدة عرفية أو وحدة ماذا؟ مثل الماء؟ الظاهر البذرة تنضم مثل الماء، البذرة ما تصير من الوحدة العرفية...
...
لا، لأن حجمها من الوحدة ماذا؟ يعني الوحدة الخارجية البذرة، ليس الوحدة العرفية، البذرة، البذور، لكن ما أدري اشلون، الماتن جاء بها...
...
لا، يقصد كل واحد لحاله، الدار هي وحدة، باعتبار موجود غرف وحمامات وأشياء...
...
نعم، الدار لها أجزاء، تجتمع أجزائها بوجه خاص، والبستان له أجزاء، أجزاء هذا البستان تجتمع بوجه خاص، البذرة هل هي مثلهما أو مثل المثال الأول الذي قلناه؟
...
لا، البذرة ما لها إلا فلقة واحدة...
....
أنا ما أدري أنه فيه بذور لها فلقتين...
...
يمكن يكون الحق وإياه، لكن أنا أشوفها من الوحدة القسم الأول، نظرتي، هذا ليس كلام، يمكن الحق وإياه، يعني مع الماتن...
وأما الماهيات الشرعية، كالصلاة والحج، فحيث لا وحدة لها حقيقية، بل ولا عرفية، لأنه واضح الحج عرفة أصلاً هي وجود مستقل لحاله، مزدلفة وجود مستقل لحاله، الجمار موجود، فما الوحدة هنا؟ لا عرفاً ولا حقيقة نعم...
 فلابد من كون منشأ الوحدة فيها هو قصد الامتثال بالعمل، المستلزم لعدم صدق الزيادة فيه إلا بقصد الجزئية في الزائد، ويكون ننتبه، ولا يكفي فيه مجرد مقارنة الشي‏ء الخارج عن المأمور به للامتثال، سواء كان الزائد من سنخ الأجزاء كسجود الشكر في أثناء الصلاة، واضح الواحد قال خلني أشكر الله، وزاد سجدة شكر، هذه ما يصدق عليها زيادة، لأنها من سنخ المأتي به...
 أم من سنخ آخر كوضع اليدين على الفخذين، والنظر إلى السماء، والإشارة، لعدم كون المقارنة بنفسها منشأ لانتزاع الوحدة المذكورة، وإلا لزم صدق الزيادة على مثل النفس، نقول هذه أيضاً مقارنة للصلاة، أنا أتنفس إذن هذه زيادة، ولحظ العين وغير ذلك، بل لم يمكن خلو الامتثال عن الزيادة بالمعنى المذكور، يعني إذا قلنا لابد أن تخلو الماهية من أي اقتران آخر، يصير هذا أصلاً تحقق هكذا ماهية مستحيل...
 وهو مما يقطع بعدم إرادته في المقام.

نعم، إذا كان الفعل الخارج عن المأمور به من سنخ الأجزاء المأمور بها وكان له وجود يعتد به، مثل ما قلنا هذه، وكان للمركب هيئة اتصالية ولو من جهة التعارف فقد يصح إطلاق الزيادة عليه توسعاً بلحاظ الوحدة الحاصلة من الهيئة المذكورة...
ولذلك نقول ماذا؟ هذه الهيئة الاتصالية تشوفون، يعني كأن هذه الزيادة التي جاء بها مثلاً في سجدة التلاوة، أو يعني سجدة سورة العزيمة، كأنها خارجة عن هذه الوحدة الشرعية، الوحدة الاتصالية التي سميناها..
وعليه قد يحمل ما في خبر زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: «لا تقرأ في المكتوبة بشي‏ء من العزائم، فإن السجود زيادة في المكتوبة»، لوضوح أن سجود العزيمة لامتثال أمره لا لامتثال أمر الصلاة، ليكون زيادة في الصلاة، ثم هو أيضاً قلنا من سنخ الصلاة، يعني كأن الماهية واحدة، لولا الاخلال بالوحدة الاتصالية...
وأما ما في خبر علي بن جعفر عن أخيه (ع( سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أيركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها؟ قال: «يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع، وذلك زيادة في الفريضة، ولا يعود يقرأ في الفريضة بسورة من سور العزائم، يعن يحتى يسجد.... 
شوفوا لا يعود، نعم...
فلعل المراد بالزيادة فيه نفس سورة العزيمة، لقصد الامتثال بها مع خروجها عن المأمور به، لا السجدة، يعني ليس المراد بالزيادة هذه.

ثم إن هذا الخبر هل يكتفى في مورد، الإمام جاء يصحح حالة خاصة أو عام، لعموم التعليل، هذا بحث فقهي...
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
